
جرائــــم قتــــل النســــاء بين لــــوم الضحيــــة
وغياب الردع القانوني

, يونيو  | كتبه منى حجازي

في أيــام معــدودات، خطــفَ المــوت أرواح شابــات في عمــر الــورد، لكــن هــذه المرة عُنــوةً، كــانت أولاً نــيرة
أشرف، ضحيـة جامعـة المنصـورة في مصر، بعـد أن أقـدم زميلهـا علـى ذبحهـا في وضـح النهـار أمـام أعين
الجميــع بســبب رفضهــا الــزواج منــه، وبينمــا الجميــع يحــاول اســتيعاب الصدمــة وجــرأة القاتــل، تكــرر
) رصاصــات جســد الشابــة الأردنيــة إيمــان إرشيــد  المشهــد في غضــون أيــام قليلــة حين اخترقــت
عامًا) داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في عمان، كانت كفيلة بإردائها قتيلة، كل ذلك بقرار واحد

وبسلاح لا يأبه لقانون أو حرمة المؤسسات التعليمية والمجتمع.

من الجانبَين النفسي والاجتماعي، تكون الجريمة محصّلة لعملية تفكير، وربما قد تستغرق لحظات
أو فترة طويلة، وغالبًا ما تكون نتيجة صراعات تدور في ذهن الجاني بين قوتَين: قوة الدافع لارتكاب
الجريمة وتتعلق بالغرائز الأساسية كالرغبة في البقاء أو الانتقام، وقوة المانع للتراجُع عن الجريمة بما

تبقّى من إحساس بالرحمة أو بعض المشاعر المتبقية تجاه الضحية إن وُجدت.

وتقع الجريمة متى تغلّبت قوة الدافع على قوة المانع، وكلما كان سلوك الجريمة مبررًا/ قابلاً للتبرير
بالنسبة إلى الجاني، أضعفَ ذلك قوة المانع، وأبرز مثال ما يُعرَف بـ”جرائم الشرف” المبررة بغسل العار،
حيث تُرتكَب بكثرة وسهولة لوجود مسوّغات تنفي عن المجرم الإحساس بالذنب أو لوم الذات، بل

يسا لارتكاب الجريمة لـ”يطفئ ناره” أو يسترد اعتباره الاجتماعي كما يُقال.
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ومن ناحية أخرى، تنفي المعالجة النفسية ستيفاني غانم أن يكون “الحب” دافعًا لهذه الجريمة أو
جرائم مماثلة، فهذه الحالات لا تعكس حبا وإنما رغبة في التملك أو تعلقًا مرضيا، إذ لا يقود الحب
إلى القتل أو التعنيف، وهؤلاء الذين يقتلون فتاة لرفضها الزواج هم ببساطة لا يؤمنون بحقّ المرأة في

اتخاذ القرار، ويتذرعّون بالحب لتبرير جريمتهم أمام المجتمع.

لوم الضحية
لم تكــن المشكلــة بالحــدث بحــدّ ذاتــه وحســب، بــل بــردود فعــل الــرأي العــام وخطــاب لــوم الضحيــة
وتسخيف معاناة الضحايا، فالمجتمع الذي يضع مبررات القتل للمجرم، يكيل بمكيالين في حديثه عن
الضحيـة في الـوقت ذاتـه، فعلـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي كـان الحـديث عـن القتـل يأخـذ مسـارات
مختلفــة، فهنــاك مــن بــدأ يــروّج للكــواليس “الإنسانيــة” للقاتــل قبــل فعلتــه، ويلــوم الضحيــة لتبريــر
الجريمــة وتبرئــة القاتــل أو التخفيــف مــن بشاعــة فعلتــه، في مجتمــع يطبّــع مــع قتــل الزوجــة والابنــة
والأخت في جرائم عنف أسري تتكرر بشكل مستمر، لتأتي قضية نيرة أشرف وإيمان إرشيد لتصفعنا

من جديد وتذكرّنا بتلك النظرة إلى جسد المرأة باعتباره كيانًا مستباحًا من كل الأطراف.

في هــذا الســياق، ركــز البعــض حــديثه عن ملابــس الضحيــة مثــل الداعيــة الشهير مــبروك عطيــة، الذي
فُهــم منــه أنــه يــبرر ذبــح الفتــاة، وأنــه يُرجــع ســبب الجريمــة إلى ملابــس الضحيــة الــتي كــانت ترتــديها،
واسـتدعت تلـك التصريحـات ردًا مـن دار الإفتـاء الـتي قـالت إن “ربـط تـرك الحجـاب بـالتحرش وقتـل

الفتيات هو حديث فتنة”.

ويـرى آخـرون أن الحـديث عـن ملابـس الضحيـة تغييب للقضيـة الأصـلية، وهـي أن الجـاني قتـلَ نـيرة
لأنها رفضت الارتباط به، وليس بسبب ملابسها، وجاءت حادثة مقتل الطالبة الأردنية لتعطي دفعة
قوية لتلك الآراء التي أشارت إلى أن الضحية إيمان إرشيد كانت محجبة، لكن ذلك لم يمنع تعرضها

للقتل.

لا تختلــف الأصــوات الــتي تلــوم الضحيــة عــن صــوت القاتــل في جريمتــه، حيــث مــا الــذي يــبرر مــا يــراه
البعـض في أن الفتـاة تسـتحقّ القتـل لأنهـا “متبرجّـة” أو “غـير محجبـة”؟ بحجـاب أو بغـيره.. الضحيـة

أنثى والقاتل واحد!

يس الثقافة المجتمعية تكر
تقول المديرة التنفيذية لحملة “تقاطعات” النسوية الأردنية، بنان أبو زين الدين: “ما حدث مع إيمان
في الأردن ومع نيرة في مصر يجعلنا ندرك أن العنف ضد النساء والفتيات عملية ممنهجة، وطريقة
انتقالها من حيز الخاص إلى حيز العام ينذر بأمر خطير، لأن النساء لن يكن بعدها آمنات في أي مكان



يتواجدن فيه، حين تكون جريمة في حرم الجامعي، والقاتل يحمل سلاحًا ويقوم بفعلته علنًا أمام
ا اعتبار هذه القضية قضية أمن أعين الجميع بما يهدد أمن النساء بصورة مرعبة، لذلك مهم جد

دولة ويتم التعامل معها على أعلى المستويات وأخذ إجراءات عقابية سريعة بحقّ المجرم”.

وأضافت بنان أبو زين الدين، في حديثها لـ”نون بوست”، أن هذه الجرائم لا تشكلّ حالات فردية بل
تستمر بالحدوث في أماكن مختلفة من المنطقة بالعربية، في الوقت الذي تغيب فيه آليات الحماية
والاســتجابة لشكــاوى التهديــد، وتســتمر الأنظمــة والقــوانين بــالتطبيع مــع العنــف واســتباحة أجســاد
كيدها أولاً على سلطة الرجال على حيواتهن وأجسادهن، ومن ثم عبر تخفيف ودماء النساء، عبر تأ

العقوبات ضد القتلة والمعتدين على النساء.

وطالبَت أبو زين الدين بـ”تخفيف الإجراءات البيروقراطية في آليات حماية النساء”، وتغيير منظومة
الحمايــة للمعنّفــات وإضفــاء تســهيلات أوســع ممّــا هــي عليــه راهنًــا، إذ يقتصر الأمــر علــى “الخــط
السـاخن” في الجهـات الأمنيـة، وأن تتـم إزالـة “الوصايـة” علـى المعنفـات اللـواتي يشـترط وجـود أوليـاء

أمورهن في حال قدّمن شكاوى إزاء تعرضهن للتهديد أو الابتزاز.

في الأردن.. تدفع الثمن مرتين!
ــة محافظــة، وحــتى لا يأمــن القاتــل ي ــة وعشائر ــدٌ ديني ــة تقالي ــة المجتمعي ــداخل في التركيب في الأردن تت
العقاب ويُسيء الأدب والقتل وينشر الجريمة، ينبغي ألاّ ندع “فنجان القهوة” هو الحل، وأن يُصار

بالقاتل إلى الحكم الذي يشفي الغليل.

ــة الحــل ــدما تحــوّل قضيتهــا إلى طاول ــدفع الثمــن مــرتين عن ــرأة ت ــدين إن الم ــن ال ي ــو ز ــان أب تقــول بن
العشــائري، الــذي يشبــه تمامًــا إســقاط الحــق الشخصي، حيــث فيــه تكريــس للســلطة والولايــة علــى
أجساد النساء والفتيات، ونفي حقوق النساء في نيل محاكمة قضائية عادلة ضد المعتدي والمعنف

والسالب لحقوقهن.

وتستطرد بالقول: “إن الضغط باتجاه تسويات أسرية هو تمديد لمعاناة النساء تحت ذريعة المجتمع
ا، والكثيرات يحجمن عن تقديم والتقاليد، فمستوى الحماية في الأردن للنساء المعنفات ضعيف جد
ــرأة إلى حــتى الشكــوى لأنهــن يعرفــن أن الإجــراءات عقيمــة وغــير فعّالــة، وبالتــالي حــتى إذا ذهبــت الم
الجهــات المختصــة ســتظل في الدوامــة ذاتهــا، خاصــة أن الذهنيــة السائــدة لا تنظــر إلى قضايــا العنــف
الأسري على أنها جرائم، بل مجرد مشكلة داخل أسرة ما، ينبغي حلّها من دون اللجوء إلى القانون”.

يلفـت المرصـد الأورومتوسـطي لحقوق الإنسـان، وعلـى لسـان البـاحث القـانوني عمر العجلـوني، إلى أن
ازديـاد جرائـم القتـل ضـد النسـاء لا يمكـن فصـله عـن الارتفـاع العـام في جرائـم القتـل في المجتمـع، لأن

المرأة هي جزء من المجتمع تتأثر وتتفاعل معه سلبًا أو إيجابًا.



المرصد الأورومتوسطي مهتمّ بإجراء المحاكمات العادلة وتطبيق القرارات
المتوافقة مع القانون، وبأن يُعاد النظر بالتشريعات التي تعرقل تنفيذ العقوبات

وردع الجناة

ويقــــول المحــــامي العجلــــوني خلال حــــديثه لـــــ”نون بوســــت”: “إن أســــباب تنــــامي حــــوادث القتــــل
ر في تنفيذ العقوبة والردع وليست الأحكام نفسها، ففي حالات كثيرة يكون بالمجتمعات تعود إلى التأخ
ر تنفيـذ الحكـم واضحًـا علـى الجـاني ومسـتند إلى نصـوص القـانون مـع وجـود الأدلـة والـبراهين، فتـأخ
ـــ”إسقاط الحــق ــا ب ــبير، بالإضافــة إلى مــا يُعــرف قانوني ــردع العــام بشكــل ك ــات يخفّــف مــن ال العقوب

الشخصي””.

ويكمــل: “حــتى جرائــم القتــل مــن الممكــن أن يتــم بهــا إســقاط الحــق الشخصي فيهــا بالتــالي لا توجــد
عقوبــة، لذلــك مــن المهــم تعــديل القــوانين القائمــة علــى إســقاط الحــق الشخصي أولاً، خاصــة عنــدما

كمله”. نتحدث عن القتل القصد والعمد، فالأمر لا يمسّ أهل الضحية فحسب، بل المجتمع بأ

إسقاط الحق الشخصي في القانون الأردني هو “رغبة المجني عليه بعدم مجازاة الجاني قانونًا”، ويكون
يا للعقوبة، أثره إما زوال دعوى الحق العام أو العقوبة المحكوم بها، وإما أن يكون سببًا مخفّفًا تقدير
ويكون إسقاط الحق الشخصي من حق المجنى عليه (المشتكي) أو وليه أو وصيه أو القيّم إذا كانت

الجريمة واقعة على المال، أو من أحد أولياء الدم إذا كان المجنى عليه متوفيًا كنتيجة للجريمة.  

وعن الحلول العشائرية، أوضح المختص القانوني أنها ليست بالأمر السّ بالمطلق، لأنها بالبداية لا
قيمــة قانونيــة لهــا، إنمــا هــذه الحلــول تساعــد في تهدئــة النفــوس وتســيير الأمــور بشكــل أفضــل،
فالإشكالية الوحيدة الكبرى تتمثل بأن الحلول العشائرية كثيرًا ما تفضي إلى إسقاط الحق الشخصي
حـتى بجرائـم القتـل علـى سبيـل المثـال، لذلـك لـو تـم إلغـاء إسـقاط الحـق الشخصي مـن أساسـه لـبرز

الدور الإيجابي والفعّال للحلول العشائرية.

ولفت إلى أن المرصد الأورومتوسطي مهتم بإجراء المحاكمات العادلة وتطبيق القرارات المتوافقة مع
القانون، وبأن يُعاد النظر بالتشريعات التي تعرقل تنفيذ العقوبات وردع الجناة.

في مصر.. بطء الاستجابة
في مصر لا يختلف الأمر كثيرًا، فالمطالبات في إصلاح القوانين المصرية، العاجزة عن حماية النساء وإلزام
المعتدي بعقوبة رادعة، والإمعان في تجاهل شكاوى الفتيات من التهديدات والابتزاز الإلكتروني، باتت

كثر جرأة بعد حادثة قتل الشابة المصرية نيرة أشرف. أ

ربما كانت جريمة قتل نيرة هي الأعنف والأكثر حضورًا ومشهدية، إلا أنها ليست الحادثة الأولى التي



تتعـرض فيهـا مصريـة للملاحقـة مـن رجـل مهـووس، وتفشـل في الحصـول علـى الحمايـة مـن جهـات
إنفاذ القانون.

كما تشكو البيانات النسوية المصرية من بطء الاستجابة القانونية تجاه شكاوى واستغاثات النساء
ــــات الناشطــــات ــــد،حيث طــــالبت عــــشرات النسوي ــــالتحرش والابتزاز الإلكــــتروني والتهدي المتعلقــــة ب
الصحفيات والحقوقيات، في بيان مشترك، من النائب العام المصري بالتدخل لوقف ما يحدث من
تحريض ضد النساء والفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تعليقات بعض المدونين

على حادث قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة قبل أيام.

وقالت الموقّعات في بيانهن، الذي ما زال يستقبل توقيعات المتضامنات: “نحن الضحايا القادمات في
تلك المعركة، ولأن المحرضّ يعد شريكًا في الجريمة، نتقدم ببلاغ جماعي على تلك الجرائم التي تحرض
ضــد النســاء والفتيــات في مصر، وإضافــة إلى مــا تــم ذكــره ورغبــة منــا في حمايــة أنفســنا مــن أن نكــون

د للعنف يحمي نساء مصر لا يحمي الجاني”. الضحية القادمة، نطالب بقانون موح

وقالت الموقّعات إن “التحريض على العنف مجرم طبقًا للقانون المصري، وهو أمر بالغ الخطورة، لأنه
يتمثل في بثّ التصميم أو التشجيع أو دفع شخص أو عدة أشخاص بأي وسيلة كانت، بهدف تنفيذ
جرائم عنف، ويستوي هنا أن يكون التحريض مباشرًا أو غير مباشر، فرديا موجهًا إلى شخص بعينه،

ا موجهًا إلى جماعة غير محدودة من الناس”. أو تحريضًا عام

ويوضّـــح المحـــامي المصري المتخصـــص في قضايـــا الأحـــوال الشخصـــية، رمســـيس النجـــار، أن قـــانون
العقوبات المصري لا يرتبّ أية التزامات على جهات إنفاذ القانون (الشرطة) في توفير أية حماية خاصة

لمن يطلبن عدم التعرض لهن من ملاحقيهن.

يــر محــاضر عــدم التعــرض وأخــذ تعهّــدات بذلــك “مجــرد محــضر إداري” ويضيــف في مقــال لــه أن تحر
لحماية الطرف المبلغ، حتى لا يتعرض له الطرف المشكو في حقّه، “فالأصل في الدستور والقوانين عدم

تعرض أي شخص لآخر”.

وبحسـب النجـار، تقتصر أهميـة محـاضر عـدم التعـرض علـى “إيقـاع الظـرف المشـدد”، أي أن المحكمـة
تأخذ بها باعتبار جريمة القتل أو الاعتداء أو السرقة قد تمّت بنيّة مبيّته “مع سبق الإصرار والترصد”،
مــا يغلــق بــاب تخفيــف العقوبــة علــى المعتــدي، أي أن أثــره يقــع بعــد ارتكــاب الجريمــة ولا يحمــي مــن

وقوعها.

غُيّبت الثقافة الرفيعة والصحافة
السلطة الرابعة في البلاد لم تكن بمعزل عن هذا السجال الحاصل، بل وجّه البعض أصابع الاتهام إلى
الإعلام ومــا يبثّــه للمتلقي مــن روايــات وإشاعــات تضلّــل الــرأي العــام، وإلى الأفلام والمســلسلات الــتي
عُرضــت خلال الســنوات الأخــيرة، معتبريــن أنهــا تحتفــي بمظــاهر البلطجــة وتصــوّر مرتكبيهــا بطريقــة



تجعلهم يحظون بالإعجاب لدى الجمهور، وبالتالي تحوّلهم إلى “قدوة” لدى أولئك.

وبــرزت آراء تفيــد بــأن المجتمــع المصري والعربي تعــرضّ لعمليــة تجريــف واســعة علــى مــدار الســنوات
الماضيـة، وأدّى هـذا التجريـف، وفقًـا لتلـك الآراء، إلى تغييـب كامـل للـدراما الجيـدة الـتي تقـدّم نمـاذج
إيجابية وشخصيات متوازنة تصلح لأن تمثل قدوة للشباب، كما غُيّبت الثقافة الرفيعة والصحافة

التي تشتبك مع هموم الجمهور وتناقش مشكلاتهم وتنحاز إليهم ضد السلطة.

يــة، بمــا تشمــل مــن مؤســسات يــن الــدين، تقــول إن الثقافــة المجتمعيــة الذكور بــالعودة إلى بنــان أبــو ز
إعلامية وفنية ودينية، تكرسّ أحقية الرجال في أجساد النساء، إذ تستمر في تفريغ الرجل من القيم
الأخلاقية والإنسانية وتعيد حشوه بالعنف والغضب والاستحقاق، وتخلق نماذج من أنماط علاقات
غير صحية قائمة على السيطرة وحب التملك والغيرة المرضية والعنف، لتقدّمها للمتلقي المستهلك

بوصفها علاقات عاطفية ملحمية.

نهايةً، الرحمة على أرواح النساء اللاتي لا نعرفهن، اللاتي سُلبت طمأنينة قلوبهن وحريتهن وزهقت
أرواحهن ودفنت أجسادهن وهنّ مذعورات ولم يرتكبن أي ذنب، الرحمة لهنّ والعزاء لنا.
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